
 

 

 ائيةالقرائن القضاثبات الإلتزام في التقنين المدني :
 : من التقنين المدنى على ما يأ تى 707تنص المادة  : النصوص القانونية - 271

ثب . يترك لتقدير القاضى اس تنباط كل قرينة لم يقررها القانون"   بهذه القرائن  اتولا يجوز الاإ

ثبات بالبينة  لا فى ال حوال التى يجيز فيها القانون الاإ  . " ( 1) اإ

من هذا التقنين  180/  122ولكن المادة  . ولا مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

ثبات بالبينة وبالقرائن فيما زادت قيمته على عشرة جنيهات /  227كذلك كانت المادة و  . كانت تبيح الاإ

ذا وجد مبدأ  ثبوت بالكتاب 181 ثبات بالبينة وبالقرائن فيما زادت قيمته على عشرة جنيهات اإ  . ةتبيح الاإ

ثباته بالثانية ، فدل ذلك على أ ن البينة والقرائن متلازمان ثباته بال ولى يجوز اإ وهذا بالرغم  ، فما يجوز اإ

 . ( 182 - 182/  112 - 110 م) من أ ن بعض النصوص كانت تكتفى بذكر البينة دون القرائن 

 $ 818 $  

 : 21 رى مفى قانون البينات السو  : ويقابل هذا النص فى التقنينات المدنية العربية ال خرى

وفى  ، 820 وفى تقنين أ صول المحاكمات المدنية اللبنانى م ، 202وفى التقنين المدنى العراقى المادة 

 . ( 2)  822ة التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة الماد
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 . ( 3)  2828ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى المادة 

من التقنين المدنى الفرنسى  2872عرفت المادة  : نوعان من القرائن –تعريف القرينة  - 278

التى يس تخلصها القانون أ و القاضى من واقعة معلومة  $ 812 $ النتائج"  القرائن بوجه عام بأ نها هى

 "  مجهولةلمعرفة واقعة 

 " Les presomptions sont des consequences que la loi ou le magistrate 

tire d'un fait connu a un fait inconnu "  

ذن أ دلة غير مباشرة ثبات فيها على الواقعة ذاتها مصدر الحق ، فهىى اإ ذ لا تقع الاإ بل على  ، اإ

ذا ثبتت أ مكن أ ن يس تخلص منها الواقعة  ثباتهاوقاعة أ خرى اإ ثبات  وهذا ضرب من تحويل . المراد اإ الاإ

 (deplacement de preuve ) لى أ خر لى ذلك فيما بعد ، من محل اإ مثل ذلك أ ن  . وس نعود اإ

ويس تدل  ، فالواقعة المعلومة هى قيام الزوجية بين المتعاقدين ، تكون الزوجية قرينة عى الصورية

ثباتهاالقاضى من هذه الواقعة الثابتة على الواقعة ا  .  الزوجينوهى صورية العقد المبرم ما بين ، لمراد اإ

علومة هى فالواقعة الم ، ومثل ذلك أ يضاً أ ن يكون وجود س ند الدين فى يد المدين قرينة على الوفاء

مثل ذلك و  . ويس تدل القاضى من هذه الواقعة على واقعة الوفاء ، وجود س ند الدين فى يد المدين

ررام فالواقعة المعلومة هى ، فى مرض الموت قرينة على التصرف وصيةأ خيراً أ ن يكون التصرف   اإ

 . ويس تدل القاضى منها على أ ن هذا التصرف وصية ، التصرف فى مرض الموت
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Art  . 1353 : Les presomptions qui ne sont point etablies par la loi, sont 
abandonees aux lumieres et a la prudence du magistrate, qui ne doit 
admettre que des presomptions graves, precises et concordantes, et dans 
les cas seulement ou la loi admet les preuves testimoniales, a moins que 
l'acte ne soit attaque puor cause de fraude ou de ???????  . 



 

 

ما قرائن قانونية أ و قرائن قضائية ، كما قدمنا ، والقرائن  presomptions )فالقرائن القانونية  . اإ

legales, presomptions de droit ) ثب . هى التى ينص عليها القانون  ، اتوهى ليست طريقاً للاإ

ثبات ذن مع الاإقرار واليمين ، بل هى طريق يعفى من الاإ ) ية والقرائن القضائ  . فسنبحثها اإ

presomptions juduciaires, presomptions du fait de l'homme, presomptions 

simples ) وهى وحدها  ، ن ظروف القضية وملابساتهاهى التى تترك لتقدير القاضى يس تخلصها م

  . موضع هذا البحث

تكييف القرائن  ( ثانياً ) عناصر القرينة القضائية وسلطة القاضى فى تقديرها  ( أ ولاً )  : ونبحث

لى قرائن قانونية  . بوجه عام وتحولها من قرائن قضائية اإ

 المبحث ال ول

 اعناصر القرينة القضائية وسلطة القاضى فى تقديره

واقعة ثابتة  ( 2)  $ 880 $:  للقرينة القضائية عنصران : عنصران للقرينة القضائية - 277

 . ( indices) وتسمى هذه الواقعة بالدلائل أ و ال مارات  ، يختارها القاضى من بين وقائع الدعوى

قعة الوا ليصل من هذه ، عملية اس تنباط يقوم بها القاضى ( 1)  . وهذا هو العنصر المدى للقرينة

ثباتها لى الواقعة المراد اإ  . وهذا هو العنصر المعنوى للقرينة . الثابتة اإ

ذا لم يوجد اإ  –قد يس تخلص القاضى الدليل  : واقعة ثابتة يختارها القاضى - 272 قرار أ و يمين اإ

 ، س تهاولكن من ظروف القضية وملاب  ، ولا من بينة تسمع ، لا من ورقة مكتوبة –أ و قرينة قانونية 

من قرائن يس تخلصها من ظروف الدعوى بعد أ ن يقتنع  ( 202 م) أ و كما يقول التقنين المدنى العراقى 

لى ذلك أ ن يختار بعض الوقائع الثابتة أ ماه فى الدعوى . بأ ن لها دلالة معينة قد يختارها من  . وسبيله اإ

 . قيقات باطلةولو من تح  ، وقد يختارها من ملف الدعوى . الوقائع التى كانت محل مناقشة بين الخصوم

جراءات جنائية ولو كانت هذه  ، بل قد يختارها من أ وراق خارج الدعوى دارى أ و محاضر اإ كتحقيق اإ

 . ( 4) المحاضر قد انتهت بالحفظ 
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أ و  $ 882 $ ، ( 6) أ و بورقة مكتوبة  ( 5) وقد تكون الواقعة التى اختارها القاضى ثابتة بالبينة 

قرار من الخصم  ، ( 7) لفها ريمين نكل الخصم عن ح  أ و بقرينة أ خري دلت علي الواقعة التي  ، ( 8) أ و باإ

 . ( 10) أ و بجملة من الطرق مجتمعه  ، ( 9) تس تنبط منها القرينة 
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ذن عند واقعة يختارها تثبت عنده $ 881 $  ت بورقة ولتكن واقعة قرض ثبت ، يقف القاضي اإ

ذ يراها  ، والقاضي حر في اختيار الواقعة التي يقف عندها . مكتوبة أ و ببينة أ و بقرينة أ و بغير ذلك اإ

 . أ كثر مواتاة للدليل وأ يسر في اس تنباط القرينة
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ثباتها من الواقعة الثابتة - 272 د يبذله ويبدأ  بعد ذلك أ شق مجهو  : اس تنباط الواقعة المراد اإ

ذ عليه أ ن يس تنبط من هذه الواقعة الثاب  . القاضي في اس تخلاص الدليل ل الواقعة التي تة الدليل عاإ

ثباتها تقدم لا يكون القاضي ففي المثل الم  . فيتخذ من الواقعة المعلومة قرينة علي الواقعة المجهولة ، يراد اإ

لي المال عندما  ذا هو اس تخلص من واقعة القرض التي اختارها أ ن المقترض كان في حاجة اإ متعنتا اإ

ذا أ دعي أ نه اشتري ، عقد القرض دارا من المقرض  ، لقرض بأ يام قليلة وقبل أ ن يفي بالقرضبعد ا ، فاإ

ارضة مع دلالة الواقعة كانت هذه الوقائع متع ، ودفع له الثمن في الحال ، رثمن يزيد كثيرا علي مبلغ القرض

لي المقترض بأ نه بيع صوري . الثابتة ذا طعن شخص في عقد البيع الصادر من المقرض اإ أ و دفع  ، فاإ

لي المال وتعارض  ، نبصورية دفع الثم كان للقاضي أ ن يس تخلص من واقعة القرض وحاجة المقترض اإ

 ذلك قرينة كان له أ ن يس تخلص من كل ، هذه الحاجة مع دفعه ثمنا كبيراً يزيد كثيراً علي مبلغ القرض

لي المقرض  . فتكون هذه القرينة القضائية دليلا علي الصورية ، علي أ ن المقترض لم يدفع اإ

ة في وقد رأ ينا فيما تقدم أ ن للقاضي سلطة واسع : سلطة القاضي وساعة في التقدير $ 888 $ 

 ، ة التي يراها أ مامهمن بين الوقائع المتعدد ، فهو حر في اختيار واقعة ثابتة . اس تنباط القرائن القانونية

وهذا هو  ، لةلاثم هو واسع السلطات في تقدير ما تحمله هذه الواقعة من الد ، لاس تنباط القرينة منها

ليما فيس تقيم فمن القضاة من يكون اس تنباطه س . وتتفاوت المدارك ، وفيه تختلف ال نظار . الاس تنباط

من أ سلم  ومن ثم كانت القرينة القضائية . ومنهم من يتجافي اس تنباطه مع منطق الواقع ، له الدليل

س تنباط ومن أ خطرها من حيث صحة الا ، ال دلة من حيث الواقعة الثابتة التي تس تنبط منها القرينة

 . ( 11) واس تقامته 

ولا تقنعه  ، قد تقنعه قرينة واحدة قوية الدلالة ، فيما له من سلطان واسع في التقدير ، والقاضي

ذا كانت هذه القرائن ضعيفة متهافتة   م )وأ ما ما يذكره التقنين المدني الفرنسي  . ( 12) قرائن متعددة اإ

لا م ، ع ق قرائن قوية الدلالة دقيقة التحديد ظاهرة التوافقمن وجوب اجتما ( 2828 ن قبيل فليس اإ

 $ ولا تعقب عليه محكمة النقض في . ويبقي حق التقدير النهائي في ذلك له . ( 13) توجيه القاضي 
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لي  ، ( 14) هذا التقدير  $ 887 ما دامت القرينة التي اعتبرها دليلا علي ثبوت الواقعة تؤدي عقلا اإ

 . ( 15) ا ثبوته

ثباته بالبينة - 278 لا ما يجوز اإ ثبات ونر  : لا يجوز أ ن يثبت بالقرائن القضائية اإ ي مما تقدم أ ن الاإ

نة القضائية بحرية يتمتع في اس تنباط القري  ، كما رأ ينا ، بالقرائن القضائية لا يخلو من الخطر فالقاضي

في وزن  فليس ثمة من اس تقرار كاف . وتتباين ال نظار ، في ميدان تتفاوت فيه ال فهام ، واسعة

ثبات لا يري قاض أ خي فيه شيئا ، الدليل  . وما يراه قاض قرينة منتجة في الاإ
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ثبات ، من أ جل ذلك كانت القرينة القضائية تساوي في فهىي ت  ، دون منزلة الكتابة ، كدليل اإ

لا . ( 16) منزلتها مع البينة  ثبات بقرينة قضائية اإ ثبات بالبينة ح  $ 882 $ ولا يجوز الاإ  )يث ييجوز الاإ

 . ( 18)  ( مدني 707م )  . ( 17
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ثبات من أ ن هذا  $ 882 $  لي ما س بق أ ن ذكرناه في عبء الاإ ولا يفوتنا هنا أ ن نشير اإ

لي خصم وفقا للقرائن القضائية التي يس تخلصها القاضي من ظروف  العبء ينتقل في الواقع من خصم اإ

ثبات الكامل فحسب ، ضائيةفالقاضي يأ خذ بالقرائن الق . الدعوي ثبات بل أ يضا ل  ، لا للاإ نقل عبء الاإ

لي جانب لي الجانب ال ول  ، من جانب اإ  . ( 19) ثم لرده اإ

غذ هي دائما  ، وهي أ يضا كالبينة غير قاطعة ، والقرينة القضائية كالبينة حجة متعدية غير ملزمة

ثبات العكس ما بالكتابة أ و بالبينة أ و بقرينة مثل  ، تقبل اإ ىي من هذه الناحية فه  ، ها أ و بغير ذلكاإ

 . كالقرينة القانونية غير القاطعة

 المبحث الثاني

لي قرائن قانونية   تكييف القرائن بوجه عام وتحولها من قرائن قضائية اإ

ثباتها  : تكييف القرائن بوجه عام - 272 ثبات من الواقعة المراد اإ لا نقل الاإ القرينة ليست اإ

لي واقعة أ خري ذا ثبتت اعتبر ثبوتها دليلا علي صحة الواقعة ال ولي ، قريبة منها بالذات اإ  . اإ

ثبات الواقعة مصدر ا" :  ويقلو بارتان في هذا المعني لحق تقتضي طبيعة ال مور أ ن نستبدل باإ

ثباتها ، المدعي به ثبات واقعة أ خري قريبة منها  ، وهي واقعة يتعذر اإ ) ومتصلة بها  ( voisin) اإ

connexe ) اس تنباط  عن طريق ، ب الخصم من القاضي أ ن يس تخلص من صحة الواقعة الثانيةويطل

ثباتها بطريق مباشر $ 887 $ صحة ، يطول أ و يقصر فيتحول  ، الواقعة ال ولي التي لا يتمكن من اإ

ثبات  ثبات علي نحو ما وهذا ما اقترح تسميته بتحول الاإ  ( deplacement de prevue) محل الاإ

ثبات القضائيوهو من الخصائص   . ( 20) "  الجوهرية للاإ
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ثباتها  . ففي القرينة القضائية القاضي هو الذي يختار هذه الواقعة القريبة المتصلة بالواقعة المراد اإ

  . ( 21) أ ما في القرينة القانونية فالقانون هو الذي يتولي هذا الاختيار 

لا علما ظنيا -(  indice) وهي ال مارة  - وهذه الواقعة القريبة المتصلة  . لا تعطي للقاضي اإ

لي العلم اليقيني   de la vraisemblanca a la) وبالاس تنباط ينتقل القاضي من العلم الظني اإ

certitude ) ،  لي المحقق   . ( 22)  ( de la probabilite au reel) ومن الراجح اإ

لي قرائن قانونية - 280 القرينة القانونية  أ ن" :  أ يضايقول بارتان هنا  : تحول القرائن القضائية اإ

لا قرينة قضائية قام القانون بتعميمها وبتنظيمها  La presumption) "  ليست في الواقع من ال مر اإ

legale n est au fand qu une presumption de fait generalisee et systematisee 

par la loi ) لا لقانونية ليست في ال  فالقرينة ا . وهذا صحيح من حيث التكييف والتأ صيل صل اإ

القرينة متغيرة  ومن ثم لم تصبح هذه . فاس تقر عليها القضاء ، قرينة قضائية تواترت واضطرد وقوعها

لي أ خري فرأ ي المشرع ق في اضطرادها واس تقرارها ما يجعلها جديرة بأ ن ينص علي  ، الدلالة من قضية اإ

 . ( 23) فتصبح بذلك قرينة قانونية  ، توحيد دلالتها

 : نذكر بعضها ، وال مثلة علي ذلك كثيرة $ 888 $ 

يكون هناك  وأ ن ، يشترط في نجاح الدعوي البوليصية في المعاوضات أ ن يكون المدن معسراً 

عسار المدين تقوم عليه . تواطؤ بين المدين ومن تصرف له  ، دني السابقفي ظل التقنين الم ، فكان اإ

لي قرينة قانونيةتحولت في التقنين الم ، قرينة قضائية ذ تنص الم ، دني الجديد اإ من هذا  182ادة اإ

عسار المدين"  التقنين علي أ نه ذا ادعي الدائن اإ لا أ ن يثبت مقدار ما في ذمته م ، اإ ن فليس عليه اإ

 . " وعلي المدين نفسه أ ن يثبت أ ن له ما لا يساوي قيمة الديون أ و يزيد عليها ، ديون

ش سلسلة من القرائن القضائية تقوم دليلا علي غ ، سابقفي ظل التقنين ال  ، وكانت هناك

لي قرائن قانونية . المدين وتواطئه مع من تصرف له بعوض في  وقد تحولت هذه القرائن القضائية اإ
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ذ تنص المادة  ، التقنين المدني الحالي ذا تنص المادة "  من هذا التقنين علي أ نه 188اإ من هذا  188اإ

ذا كا"  التقنين علي أ نه ن تصرف المدين بعوض اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أ ن يكون منطويا اإ

ار التصرف ويكفي لاعتب . وأ ن يكون من صدر له التصرف علي علم بهذا الغش ، علي غش من المدين

تصرف كما يعتبر من صدر له ال  ، منطويا علي الغش أ ن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أ نه معسر

 . " ذا كان قد علم أ ن هذا المدين معسرعالما بغش المدين اإ 

رينة علي اعتبار الوفاء بقسط من ال جرة ق ، في ظل التقنين المدني السابق ، وجري القضاء

فارتفعت هذه القرينة  ، واضطرد هذا القضاء واس تقر . ( 24) قضائية علي الوفاء بال قساط السابقة 

لي منزلة ال ذ نصت المادة  ، قرينة القانونيةالقضائية في التقنين المدني الجديد اإ من هذا التقنين  287اإ

حتي يقوم  ، الوفاء بقسط من ال جرة قرينة علي الوفاء بال قساط السابقة علي هذا القسط"  علي أ ن

 . " الدليل علي عكس ذلك

لي قرينة قضائية ، علي النقيض من ذلك ، وقد يقع كما وقع  $ 882 $ ، أ ن قرينة قانونية تنزل اإ

/  122 م) ق فقد كان التقنين المدني الساب. قرينة المس تفادة من وجود س ند الدين في يد المدينفي ال

لي أ ن يقيم الدائن دليل علي العكس  ، يجعله قرينة قانونية علي الوفاء( 187 ولن  ( 182/  110 م) اإ

لي مرتبة  ، يستبق التقنين المدني الجديد هذا النص  . لقرينة القضائيةانزلت هذه القرينة القانونية اإ

وبالرغم من أ ن القرينة القضائية والقرينة القانونية من طبيعة واحدة من حيث التكييف 

لا أ نهما تختلفان من حيث مهمة كل منهما ، والتأ صيل يجابي من . اإ طرق  فالقرينة القضائية طريق اإ

ثبات أ ما القرينة القانونية فهىي ثبات ، كما قدمنا ، الاإ عفاء من الاإ ذا كانت ؤقت أ و دائم وفقا لمم ، اإ ا اإ

ثبات العكس أ و لا تقبل ذلك   . ( 25) القرينة تقبل اإ
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